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 الشهادة(  )كتاب

لم يوجد إلا  ية وإن  فرض كفا في غير حق الله  شهادات  تحمل ال

تى دعى  ها م من يكفى تعين عليه. وأداؤها فرض عين على من تحمل

في  كذا  له و له أو أه نه أو عرضه أو ما في بد ضرر  بلا  قدر  يه و إل

سماع  ية أو  التحمل. ولا يحل كتمانها. ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤ

فيمااا يتعااذر علمااه باادونها كنسااب ومااوت وملااك مطلااق  أو استفاضااة

من  عود فلابد  من الق ونكاح ووقف ونحوها ومن شهد بنكاح أو غيره 

لم يصفه  فه ف شرب أو قذ ذكر شروطه فإن شهد برضاع أو سرقة أو 

بر  ما يعت يذكر  ها و نى ب كان والمز مان والم بذكر الز نا  صف الز وي

 للحكم ويختلف به في الكل.

 )فصل( 

 ن تقبل شهادته ستة. البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيانى. وشروط م

من يخنق الثانى:  بل م العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتق

 ا في حال إفاقته. أحيانً 

شارته إلا إذا  الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرة ولو فهمت إ

 أداها بخطه. 

 الإسلام.  الرابع:

 الحفظ.  الخامس:

الة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء العد السادس:

يد  يرة ولا  يأتى كب بأن لا  الفرائض بسننها الراتبة. واجتناب المحارم 

من على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق، الثانى استعماله المروءة وهو 
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 فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. 

قل ا صبى وع لغ ال نع فب لت الموا تى زا كافر وم سلم ال نون وأ لمج

 وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.

 )باب موانع الشهادة وعدد الشهود( 
حد  لا تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض ولا تقبل شهادة أ

سه نفعً  لى نف جر إ من ي ليهم ولا  بل ع يدفع الزوجين لصاحبه وتق ا أو 

طع عنها ضررً  فه أو ق من قذ شهد على  عدوه كمن  عدو على  ا ولا 

 ق عليه ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.الطري

 )فصل( 

تى  من أ فى على  عة. ويك به إلا أرب نا والإقرار  في الز بل  ولا يق

بة ولا  لية بعقو ما  بهيمة رجلان ويقبل في بقية الحدود والقصاص و

جال غالبً  يه الر لع عل مال ويط به ال صد  طلاق مال ولا يق كاح و ا كن

في ورجعة وخلع ونسب وولاء وإي بل  صاء إليه يقبل فيه رجلان. ويق

جلان أو  حوه ر يه ون يار ف جل والخ كالبيع والأ به  صد  ما يق مال و ال

يه الرجال  ما لا يطلع عل مدعى. و مين ال تان أو رجل وي رجل وامرأ

لولادة غالبً  حيض وا ا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة وال

شهادة  يه  بل ف حوه تق عدل، والرجل والرضاع والاستهلال ون مرأة  ا

ما يوجب  نه في شاهد ويمي مرأتين أو  تى برجل وا من أ كالمرأة و يه  ف

مال  بت ال سرقة ث في  بذلك  تى  مال. وإن أ قود ولا  به  بت  القود لم يث

نة  تت البينو عوض وثب له ال بت  لع ث في خ بذلك  تى  طع وإن أ دون الق

 بمجرد دعواه.
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 )فصل( 

تاب القاضى ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق ي قبل فيه ك

إلااى القاضااى ولا يحكاام بهااا إلا أن تتعااذر شااهادة الأصاال بمااوت أو 

شهد إلا  فرع أن ي شاهد ال جوز ل سافة القصر. ولا ي بة م مرض أو غي

سمعه  كذا أو ي شهادتى ب أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: أشهد على 

حوه  يع أو ن قرض أو ب من  سبب  لى  ها إ حاكم أو يعزو ند ال يقربها ع

من  وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون 

 زكاهم وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

 )باب اليمين في الدعاوى( 
حق  كل  في  لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله ويستحلف 

لولاء  لرق وا صل ا يلاء وأ عة والإ طلاق والرج كاح وال مى إلا الن لآد

لظ والا بالله: ولا تغ ستيلاد والنسب والقود والقذف واليمين المشروعة 

 إلا فيما له خطر.

* * * 


